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»التجارة« تشكل لجنة مع »هيئة الصناعة« لحل مشكلة مستثمري »المنطقة الحرة«الاقتصادية
علمت »الأنباء« من مصادر مطلعة ان وزارة التجارة والصناعة ستقوم بتشكيل لجنة مع الهيئة 
العامة للصناعة لرؤية ومعاجلة أمور مستثمري المنطقة الحرة الخاصة بتسديد فواتيرهم من تجديد 
رخصهم وإيجار وكهرباء وماء وما هو المستحق منها. وذكرت المصادر ان من الامور المقترحة ان 
يكون هناك نظام لتقسيط المبالغ الضخمة التي على المستثمرين بحيث انها ستكون هناك مشكلة 
كبيرة وصعبة على المستثمرين في حال تم دفعهم تلك المبالغ على دفعة واحدة. 

 عبدالرحمن خالد٭٭

آخر مستجدات تطوير السوق.. 
واستعراض تقرير حول إدراج »وربة« 

أهم الملفات على طاولة لجنة السوق

البورصة تطلق المرحلة الثانية
من »اكستريم« بالربع الأول من 2014

»التجارة« تستعين بخبراء من جامعة 
الكويت وجامعة أميركية لوضع 

المعايير العالمية للتقييم العقاري

بنكان أجنبيان يستعدان لافتتاح 
فرعين جديدين لهما بالكويت

قالت مصادر مطلعة لـــ »الأنباء« إن اجتماع لجنة 
الســوق المزمع انعقاده مطلع اكتوبر المقبل سيتناول 
كثيــرا من الأمــور والملفات المهمة، وفــي مقدمتها آخر 
التطورات الخاصة بتنظيم وتطوير السوق مع امكانية 
تناول آخر الاستعدادات لبدء اختبارات المرحلة الثانية 
من نظام »اكســتريم« والتي كان مقررا ان تجري على 
فترتين، الأولى في 24 و25 سبتمبر الجاري، وتم تأجيلها 
بسبب تطورات الأوضاع الناجمة عن بيع ودمج وتوزيع 

الشيكات الخاصة ببنك وربة. 
وذكرت المصادر ان الاجتماع سيتناول سد منصب 
نائب مدير عام السوق للشؤون المالية الشاغر والمرشح 
له خالد احمد البدر، حيث سيتم اعتماده من قبل لجنة 
الســوق ليباشر مهام عمله عقب الموافقة الرسمية من 

اللجنة.
ومن المنتظر حســب المصادر ان تستعرض اللجنة 
تقريرا مفصلا تعكف على إعداده حاليا إدارة البورصة 
حول عملية إدراج ســهم بنك وربة في ســوق الكويت 
للأوراق المالية، لافتة إلى أن التقرير سيتطرق إلى جميع 
ملابسات عملية الإدراج وما صاحبها من أحداث، فضلا 
عن استعدادات إدارة البورصة التي سبقت هذه العملية 
ومنها إجراءات فتح حســابات جديدة من قبل الشركة 
الكويتية للمقاصة، بالإضافة إلى إجراءات التسهيل التي 
اتخذتها إدارة السوق على عملاء شركات الوساطة من 
حاملي السهم ومنها على سبيل المثال تسليم الشيكات 

في الفترة المسائية.
 شريف حمدي٭٭

علمت »الأنباء« أن إدارة البورصة تعتزم إطلاق المرحلة 
الثانية من نظام التداول الجديد »اكستريم« وهي المرحلة التي 
تهدف إدارة السوق لتطوير المشتقات من خلالها، وذلك في 
موعد اقصاه الربع الأول من 2014. وقالت إن الإدارة أرجأت 
إطلاق هذه المرحلة لأكثــر من مرة مراعاة لظروف متعددة 
ابرزها عدم جاهزية نظام التحقق المسبق الذي تعكف الشركة 
الكويتية للمقاصة على إعداده حاليا، حيث تشير التوقعات 
الى الانتهاء من هذا النظام قبل اطلاق المرحلة الثانية خاصة 
أنها ستستحدث أدوات ومنتجات جديدة في سوق الكويت 

المالي، ومنها تداول المؤشرات والصكوك والسندات.
 شريف حمدي٭٭

علمت »الأنباء« أن مســؤولين مــن وزارة التجارة 
والصناعــة اجتمعوا الخميس الماضي بممثلي جامعة 
الكويت وإحدى الجامعات الأميركية حيث ناقشوا وضع 
الاســس العلمية والمعايير العالمية التي تغطي جميع 
الجوانب التي تخص مهنة التقييم العقاري في الكويت 
وذلك لتنفيذ توجيهات وزير التجارة والصناعة انس 
الصالح الرامية إلــى ضرورة تطوير القطاع العقاري 

وحل المشكلات التي يعاني منها. 
وأضافت المصادر أن الاجتماع عقد برئاسة الوكيل 
المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة عبدالله العلي 
في الوزارة المعني بالقطاع العقاري ومدير إدارة العقار 
عبدالله العيبان ولمياء الصالح رئيســة قســم بإدارة 

العقار .
ولفتت المصادر إلى أن اجتماع »التجارة« بمتخصصين 
من جامعتي »الكويت« و»أميركا« تأتي لتوجهات الوزارة 
لمشــاركة ذوي الخبرة والاختصاص للاستفادة منهم 
فيما يخص تطوير القطاع العقاري في الكويت وحل 
المشكلات التي يعاني منها خلال المرحلة المقبلة لاسيما 
أن جامعة الكويت قدمت خلال الفترة الاخيرة تصورات 
ايجابية ســتفيد القطــاع العقاري في وضع الأســس 

العلمية للتقييم. 
وكان قد اجتمع مؤخرا مع وزير التجارة والصناعة 
أنــس الصالح أســاتذة من جامعة الكويــت وطرحوا 
أمــورا تخص مهنــة التقييم العقاري وفــق المنظومة 
العلميــة الحديثــة، كما جاء لمكتــب الوزير أيضا وفد 
زائر من إحدى الجامعات الاميركية وإحدى الجامعات 
البريطانيــة ووضعوا منهجية وأسســا علمية بحيث 
مــن يريد الحصول على شــهادة المقيم لا بد ان يجتاز 
اختبارا بناء على قرار وزاري سيصدر من قبل الوزارة 

خلال الفترة المقبلة.
 عاطف رمضان ٭٭

٭٭

كشــفت مصادر مصرفية لـ »الأنباء« عن استعداد 
بنكين أجنبيــن لافتتاح أفرع جديــدة لهما بالكويت، 
حيث يجــري المصرفيون حاليا التجهيــزات الإدارية 
والفنية المتعلقة بالمستندات التي يطلبها بنك الكويت 
المركزي ووزارة التجارة والصناعة بغرض حصولهم 
علــى التراخيص اللازمة، مبينــة  أن البنكين أحدهما 
فرنســي والآخر سعودي وهما يعدان من أعرق وأكبر 

البنوك العاملة في بلدانهما.
وقالت المصادر ان البنوك الأجنبية ستستفيد خلال 
الفتــرة المقبلة من إدخال تعديلات جديدة على قانون 
الذي يسمح للبنوك الأجنبية بفتح أكثر من فرع داخل 
الكويــت، بعدما كان محددا افتتاح فرع واحد لكل بنك 

أجنبي.
وأفــادت المصــادر بأن البنــك المركزي تقــدم بهذه 
التعديلات في نهاية الأسبوع الماضي إلى اللجنة المالية 
بمجلس الأمة لمناقشتها وإقرارها تمهيدا لرفعها لمجلس 
الأمة، مشيرة إلى ان الاجتماع تطرق إلى أثر ذلك على 
السوق المصرفي في الوقت الحالي خاصة في ظل احتدام 
المنافسة بين البنوك العاملة بالكويت للدخول في مشاريع 
تنموية كبرى خلال الفترة المقبلة. وأوضحت المصادر 
ان عدد أفرع البنوك الأجنبية العاملة في الكويت تصل 
إلــى 9 أفرع حاليا في حين من المتوقع أن يصل عددها 
خلال العام المقبل إلى 16 فرعا أجنبيا وهو الأمر الذي 
يعد عبئــا على البنوك الكويتية العاملة في الســوق 
كونها مازالت تعاني من إيجاد فرص مناسبة لتوظيف 
الســيولة، خاصة في ظل ضعــف النمو الائتماني في 

السوق المحلي.
هذا، ومن المتوقع ان تجتمع البنوك الكويتية خلال 
الأيام المقبلة لمناقشــة تداعيات ذلك الأمر على السوق 
المصرفي والعمل على إعداد تقرير مفصل يوضح تداعيات 
ذلك في الوقت الحالي ورفعه إلى اتحاد مصارف الكويت 
والذي بدوره ســيرفعه إلى بنك الكويت المركزي بعد 

وضع ملاحظاته عليه.
محمود فاروق٭٭

صدور اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية خلال أيام
التجــارة  وزارة  تشــهد 
والصناعــة هذه الايــام حركة 
كبيرة ســعيا لإنجــاز اللائحة 
التنفيذيــة لقانون الشــركات 
التجارية الجديد رقم 25 لسنة 
2013 والتي طال انتظارها مدة 
طويلة بسبب انتظار ملاحظات 
العديد من الجهات على القانون 
ورغبتها في إضافة ملاحظاتها 
على اللائحة التنفيذية. وفي هذا 
الصدد، علمت »الأنباء« أن وزير 
التجارة والصناعة أنس الصالح 

ترأس نهاية الاســبوع الماضي 
الوزارية  اجتماعا مهما للجنة 
المعنية بوضع اللائحة التنفيذية 
لقانــون الشــركات التجارية، 
وذلك لوضع اللمسات النهائية 
على اللائحة التنفيذية، حيث 
ناقش الاجتماع آخر الملاحظات 
التــي رفعتهــا نحــو 11 جهــة 
أرســلت ملاحظاتهــا للوزارة، 
كما بحــث الاجتمــاع الصيغة 
النهائية للائحة التنفيذية سعيا 
أهــم الملاحظات  لاســتخلاص 

من التوصيات التي قامت تلك 
الجهات برفعها الى الوزارة.

وتوقعــت المصادر أن ترى 
التنفيذيــة لقانــون  اللائحــة 
الشــركات التجاريــة الجديــد 
خلال أيــام قليلــة وربما قبل 
نهاية الاسبوع الجاري، لاسيما 
أن الموعــد القانونــي النهائــي 
لإصدارهــا هــو 29 ســبتمبر 
الجــاري والذي يوافــق مرور 
6 شهور على صدور القانون. 
المعنيــة  اللجنــة  أن  وذكــرت 

بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون 
الشركات التجارية قد بحثت أكثر 
من 35 مسألة تم استخلاصها من 
الملاحظــات التي قامــت الجهات 
المعنية برفعها للوزارة تضمنت 
تنظيم شروط وأوضاع الاندماج 
وتحديد رأسمال الشركة المساهمة 
ونمــوذج عقد الشــركة والنافذة 
الموحدة وبيان رسوم تعيين مدقق 

حسابات للتفتيش عن الشركة.
 زكي عثمان٭٭

٭٭


